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رسالة مؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيـس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

  الإرهاب 
 .( S/2002/393) بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢

تلقت لجنة مكافحة الإرهاب من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية 
التقرير التكميلي المرفق المقدم عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلـس 
الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلـس الأمـن المنشأة  
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)  
بشـــأن مكافحــــــة الإرهــــــاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ١٩ حزيران/يونيــه ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 
  الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة 
أرفـق ـذه الرسـالة التقريـر الإضــافي المقــدم مــن المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلندا الشمالية ردا علـى الرسالــــــة الموجهــــــة مـن رئيـس لجنـة مكافحـة الإرهـاب المؤرخـة 

٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ (انظر الضميمة). 
والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم أية معلومات إضافية تطلبـها لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

عن تنفيذ المملكة المتحدة للقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
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 الضميمة 
ـــدم مــن المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  التقريـر الثـاني المق
ـــرار مجلــس  الشـمالية إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب عمـلا بـالفقرة ٦ مـن ق

 ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١* 
الفقرة الفرعية ١ (ج):  �

حيث أن الاشتراطات المنصـوص عليـها في هـذه الفقـرة الفرعيـة لا تشـير إلى مجـرد  -
تجميـد الأمـوال والأصـول الماليـة الأخـرى فحســـب، يرجــى مــن المملكــة المتحــدة 
توضيـح مـا إذا كـانت التدابـير الحاليـة تجـيز تجميـد المـوارد الاقتصاديـة وغيرهـا مــن 
الخدمـات ذات الصلـة الـتي تقدمـها الكيانـات والأفـراد الذيـــن لهــم صلــة بأعمــال 

إرهابية. 
تنفذ أحكام قرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) في قوانـين المملكـة المتحـدة بموجـب 
 .(S. I الأمـر المتعلـق بالإرهـاب (تدابـير الأمـم المتحـــدة) الصــادر في عــام ٢٠٠١ (2001/3365.
وينص هذا على تجميـع �الأمـوال� الـتي تشـمل بحسـب تعريفـها �الأصـول الماليـة والمكاسـب 
ـــام ٢٠٠٢ الأمــر المتعلــق بتنظيــم القــاعدة وطالبــان  الاقتصاديـة مـن أي نـوع�. وصـدر في ع
(تدابير الأمم المتحـدة) (SI.2002/111) الـذي تم بموجبـه تعديـل تعريـف �الأمـوال� الـوارد في 
الأمـر الصـادر في عـــام ٢٠٠١ بحيــث أصبــح يعــني �الأصــول الماليــة والمكاســب الاقتصاديــة 

والموارد الاقتصادية من أي نوع كان�، فنص بالتالي على تجميد الموارد الاقتصادية. 
الفقرة الفرعية ١ (د):  �

يرجى توضيح مـا إذا كـان الأمـر المتعـلق بالإرهـاب (SI 2001 NO.3365) يشـمل  -
الأشخاص المشتغلين بأنشطة مشروعة داخل المملكة المتحدة والمتورطين بالإرهـاب 

خارج المملكة المتحدة. 
تعرف المادة ٢ من الأمر (SI 2001 NO.3365) الإرهـاب بأنـه القيـام بعمـل أو ديـد 
بالقيـام بعمـل يسـتهدف التأثـير علـى الحكومـة أو لتخويـف الجمـهور أو طائفـــة مــن الجمــهور 
وينفذ لخدمة قضية سياسية أو دينية أو أيديولوجية. ويعتبر أي عمل من هـذا النـوع إرهابـا إذا 
كان ينطوي على عنـف شـديد ضـد شـخص أو إلحـاق أضـرار شـديدة بالممتلكـات أو يعـرض 
للخطر حياة شخص آخر أو يمثل خطرا جسيما على صحة أو أمن الجمـهور أو طائفـة منـه أو 

 
 

المرفقات محفوظة لدى الأمانة العامة ومتاحة للاطلاع عليها.  *
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إذا كان يستهدف تعطيل نظام إلكتروني أو إدخال خلل فيه بشكل يمثل خطـرا جسـيما. كمـا 
تنص المادة نفسها بكل وضوح على أن هذا النوع من الأعمـال يشـمل الأعمـال المضطلـع ـا 
خـارج المملكـة المتحـدة؛ وأن أي إشـارة فيـه إلى شـخص أو ممتلكـــات تشــمل أي شــخص أو 
ممتلكات أينما وجد أو وجدت؛ وأن أي إشارة فيـه إلى الجمـهور تشـمل الجمـهور في أي بلـد 

آخر غير المملكة المتحدة. 
وتحظر الفقرة ٣ من الأمر (SI 2001 No. 3365) إتاحـة أمـوال لأي شـخص يرتكـب 
أعمالا إرهابية أو يشرع في ارتكاا أو ييسرها أو يشارك في ارتكاـا أو لأشـخاص خـاضعين 
لسيطرم أو تابعين لهم أو يعملون بالنيابة عنـهم أو بتوجيـه منـهم. وتنـص المـادة ٤ مـن الأمـر 
علـى تجميـد الأمـوال الموجـودة بحيـازة هـؤلاء الأشـخاص. وأعمـال الإرهـــاب الموصوفــة هــذه 

تشمل، طبقا لأحكام المادة ٢، أعمال الإرهاب المضطلع ا خارج المملكة المتحدة. 
هل توجد قواعد خاصة بنظم المدفوعات البديلة؟  -

ــــها جميـــع نظـــم المدفوعـــات. إذ تنـــص  تشــمل تشــريعات المملكــة المتحــدة في نطاق
القواعــد التنظيميــة المتعلقــة بغســل الأمــوال الصــادرة في عــام ٢٠٠١ علــــى تنظيـــم شـــؤون 
جميـع مقدمـي الخدمـــات الماليــة بمــا في ذلــك مكتــب القطــع الأجنــبي والصيــارف المشــتغلون 
ــــات البديلـــة. وبمقتضـــى هـــذه القواعـــد، يتوجـــب علـــى مقدمـــي الخدمـــات  بنظــم المدفوع
ــــلاغ عـــن  الماليــة تســجيل عمليــام لــدى الســلطات الجمركيــة. كمــا يتوجــب عليــهم الإب
ــــة  عمليــام والوفــاء بالاشــتراطات الأخــرى المحــددة بــالقواعد. وبوســع الســلطات الجمركي
تفتيـش عمليـام في أي وقـت. ويمكـــن العثــور علــى نســخة مــن هــذه القواعــد علــى موقــع 

 .http://www.legislation.hmso.gov.uk/si/si2001/20013641.htm

كيـف يكفـل نظـام التعقـب المـالي عـدم تحويـل الأمـــوال الــتي تتلقاهــا هيئــات مثــل  -
المؤسسات الخيرية إلى أنشطة إرهابية غير الأنشطة المعلن عنها في التحويلات؟ 

تتمتــع لجنــة المؤسســات الخيريــة بســلطات معينــة تمكنــها مــن إجــراء تحقيقــات مـــع 
المؤسسات الخيرية المسـجلة في المملكـة المتحـدة بموجـب قـانون المؤسسـات الخيريـة الصـادر في 
عام ١٩٩٣. وبمقتضى هـذا القـانون، تنظـر اللجنـة في الشـكاوى والشـواغل المدعومـة بدليـل. 

ومن االات العديدة التي قد تفضي إلى تقديم شكاوى ما يلي: 
استخدام الأموال أو الأصول الأخرى العائدة للمؤسسة الخيرية بطرق غير مناسبة. 

قيام المؤسسة الخيرية بأنشطة سياسية غير مناسبة. 
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وتتمتع اللجنة بسلطة القيام، في سياق تحقيقاا، بتجميـد الحسـابات المصرفيـة العـائدة 
لأي مؤسسة خيرية مسجلة في المملكة المتحدة. 

هل يتوجب على الأشخاص الطبيعيين أو الأشــخاص الاعتبـاريين بخـلاف المصـارف  -
(مثــلا المحــامون، وكتــاب العــدل، وغــيرهم مــن الوســطاء بصفــــة عامـــة) إبـــلاغ 
السلطات العمومية المختصة بالمعاملات المشبوهة، وإذا كان الجواب بنعم فمـا هـي 
العقوبات التي توقع على هؤلاء الأشخاص فيما لو لم يبلغوا عنها إمـا عـن عمـد أو 

إهمال؟ 
الجواب: نعم. فبمقتضى المادة ٣٨ من قانون الإرهاب لعام ٢٠٠٠، بصيغتـها المعدلـة 
بمقتضـى المـادة ١١٧ مـن قـانون الأمـن ومكافحـة الإرهـــاب والجريمــة لعــام ٢٠٠١، إذا كــان 
الشخص يعتقد أو يشتبه في أن المعاملة مشبوهة على أسـاس معلومـات نميـت إليـه مـن تجارتـه 
أو مهنته أو أعماله التجارية أو عمله فيتوجب عليه إبلاغ الشرطة عنها في أقرب وقت ممكـن. 

ولكن إذا حصل مستشار قانوني مختص، بحكم حصانة مهنته، على معلومات: 
من ممثل الزبون بخصوص شروط المشورة القانونيـة المقدمـة مـن المستشـار إلى الزبـون؛ 

أو 
من شخص يلتمس المشورة القانونية من المستشار أو من ممثل المستشار؛ أو 

من أي شخص، لأغراض الإجراءات القانونية الفعلية أو المزمعة فإنه يستفيد من عـذر 
محل. 

وأي شخص يثبت ارتكابه للجريمة يعـاقب بالسـجن لمـدة أقصاهـا خمـس سـنوات، أو 
بغرامة مالية، أو بكلتيهما. 

وأدخل قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة لعام ٢٠٠١ تحسينا آخر على شـرط 
الكشف يتوجب بمقتضاه على الشخص الـذي تتوفـر لديـه أسـباب معقولـة للاشـتباه (أو كـان 
يعلم أو يظن) بأن جمع الأموال أو استخدامها أو حيازا أو غسلها له علاقة بالإرهاب، علـى 
أساس معلومات نميت إليه من أعماله التجارية في القطاع المالي النظامي، إبلاغ الشـرطة عنـه 

في أقرب وقت ممكن. 
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الفقرة الفرعية ٢ (أ):  �
يوجز التقريـــــر القيود المفروضة على تصدير الأسـلحة مـن المملكـة المتحـدة لكنـه  -
لا يشـير إلى الطريقـة الـتي ينظـم فيـها قـانون المملكـة المتحـدة بيـع الأسـلحة داخـــل 
أراضيـها. وتغـدو لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لــو أمكــن إفادــا بمعلومــات ــذا 

الشأن. 
القانون الرئيسي المنظـم لهـذا الجـانب هـو قـانون الأسـلحة الناريـة لعـام ١٩٦٨، وهـو 

يقسم الأسلحة النارية إلى أربعة أصناف عامة هي: 
ـــن القــانون. وهــي تشــمل المدافــع الرشاشــة،  الأسـلحة المحظـورة بموجـب المـادة ٥ م
وبنادق الخرطشة الآلية، ومنصـات إطـلاق الصواريـخ والأسـلحة الـتي �تنفـث سـائلا سـاما أو 
غازا أو أي شيء آخر�. هذه الأسلحة لا يمكـن حيازـا إلا بـإذن مـن وزيـر الداخليـة، وتمنـح 
وزارة الداخلية الإذن لمن لهم حاجة بتجـارة أو مناولـة هـذه الأسـلحة (مثـل المصـانع الحربيـة). 
وعلـى إثـر حادثـة إطـلاق النـار في دانبلـين، أُدخـل تعديـل علـى قـــانون الأســلحة الناريــة لعــام 
١٩٩٧ تم بموجبـه إعـادة تصنيـف معظـــم المسدســات اليدويــة وإدخالهــا في عــداد هــذه الفئــة 

الأعلى. 
الأسلحة النارية المبينة في المادة ١ من القانون يجوز حملـها بعـد الحصـول مـن الشـرطة 
المحلية على ترخيص بحمل سلاح ناري. وهذا يشـمل غالبيـة بنـادق الصيـد والرمايـة، والبنـادق 
ذات السبطانات الطويلة التي تعمل بضغط هـواء، والمسدسـات شـبه الآليـة. ويجـب أن تتكـون 
ـــود �ســبب  لـدى الشـرطة قناعـة بإمكانيـة الوثـوق بمقـدم الطلـب بحيـازة أسـلحة ناريـة، وبوج
معقـول� لديـه لحيازـا. وتعتـبر هوايتـا الرمايـة والصيـد بصفـة عامـــة مــن الأســباب المعقولــة. 
ولا تصدر تراخيص بحمل أسلحة نارية لأغراض الدفاع عن النفس للمقيمـين في الـبر الرئيسـي 

لبريطانيا. 
ـــها بعــد الحصــول علــى  البنـادق المبينـة في المـادة ٢ مـن قـانون عـام ١٩٦٨ يجـوز حمل
ترخيص خاص ا تصدره الشـرطة المحليـة. وهـذا النـوع مـن البنـادق يجـب أن تكـون سـبطانته 
طويلـة وسـعة مخـزن طلقاتـه محـدودة أو بـدون مخـزن. ويجـب أن تتكـــون لــدى الشــرطة قناعــة 
بإمكانيـة الوثـوق بمقـدم الطلـب بحيـازة بندقيـة، وإنمـا لا يتوجـب عليـه أن يثبـت وجـود ســـبب 
معقول معين لديه لحيازة البندقية. وغالبا ما يستخدم هذا النوع من البنادق لمكافحـة الهـوام أو 

لممارسة هوايتي الصيد أو الرمي على أهداف فخارية. 
البنادق التي تعمل بضغط هواء مكبوح، وهي بنادق لا تزيد قوة الدفع عنـد فوهتـها 
عن ٦ أقدام للرطل الواحد بالنسبة للمسـدس وعـن ١٢ قدمـا للرطـل الواحـد بالنسـبة للبنـادق 
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الأخرى ولا تخضع لشرط الترخيص ولئن كـانت هنـاك ضوابـط محـددة لاسـتخدامها مـن قبـل 
صغار السن. 

ويتوجب على الشـخص الراغـب في مزاولـة تجـارة الأسـلحة الناريـة أن يسـجل نفسـه 
لدى الشرطة المحلية كسمسار أسـلحة ناريـة. ويجـب أن تتكـون لـدى الشـرطة قناعـة بإمكانيـة 
الوثوق بالشخص المعني بمزاولة هذه التجارة، وبوجود مشروع تجاري حقيقـي، وبكفايـة أمـن 

مكان عمله. ويجب على سمسار الأسلحة أن يمسك سجلا بالأسلحة النارية التي يتجر ا. 
يرجى موافاتنا بخلاصة عن التدابـير التشـريعية والعمليـة الراميـة إلى منـع الكيانـات  -
ـــوال أو التمــاس أي شــكل آخــر مــن  والأفـراد مـن تجنيـد الأشـخاص أو جمـع الأم
الدعـم لصـالح الأنشـطة الإرهابيـة الـــتي ســيضطلع ــا داخــل المملكــة المتحــدة أو 

خارجها، تشمل على وجه الخصوص ما يلي: 
القيـام داخـــل المملكــة المتحــدة أو مــن أراضيــها بتجنيــد الأشــخاص أو جمــع  -

الأموال أو التماس أي شكل آخر من الدعم من البلدان الأخرى؛ 
ـــن  الأنشـطة المضللـة مـن قبيـل التجنيـد علـى أسـاس إفـهام انـد أن الغـرض م -
التجنيد هو غرض (مثل التعليم) يختلف عــن الغـرض الحقيقـي، وجمـع الأمـوال 

عن طريق منظمات صورية. 
وبموجب قانون الإرهاب لعام ٢٠٠٠، هناك ٣٤ منظمة إرهابيـة محظـورة. وبمقتضـى 

هذا القانون يعتبر جريمة: 
انتماء الشخص أو إقراره بالانتماء إلى منظمة محظورة؛ 

الدعوة إلى مساندة منظمة محظورة؛ 
لبس أو ارتداء ملابس أو حمل أو إبداء أشياء على نحو أو بظـروف تثـير شـكا معقـولا 

بانتمائه إلى منظمة محظورة كعضو فيها. 
والعقوبة القصوى لهذه الجرائم هي السجن لمدة ١٠ سنوات. 

وتنطبق الجرائم المنصوص عليـها في القـانون بصـورة أعـم علـى أي شـخص يخطـط أو 
يدعم في المملكة المتحدة أعمالا إرهابية في أي مكان في العالم سواء كانت المنظمة التي ينتمـي 

إليها هذا الشخص محظورة أم لا. 
وبمقتضى هذا القانون، يعتـبر جريمـة أيضـا تجنيـد أشـخاص في المملكـة المتحـدة بغـرض 
تلقيهم التدريب في الخارج على استعمال الأسلحة النارية والمتفجرات في الأغراض الإرهابيـة. 
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ويعتبر جريمة كذلك جمع أموال أو تقديم أموال إذا كان القصـد منـها أن تسـتخدم في أغـراض 
إرهابية أو كان يشتبه بأن المال سوف يستخدم في أغراض إرهابية. 

انظر أيضا الرد على السؤال ١ (د)، النقطة الثالثة المتعلقة بالمؤسسات الخيرية. 
الفقرة الفرعية ٢ (ج):  �

ترجو لجنة مكافحـة الإرهـاب إعلامـها فيمـا إذا كـان هنـاك تعـارض بـين اسـتخدام  -
قـانون الهجـرة لعـام ١٩٧١ لطـرد الأفـراد المشـار إليـهم في هـــذه الفقــرة الفرعيــة 

واشتراطات إعادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 
إن الالتزامـات الدوليـة الواقعـة علـى المملكـة المتحـدة بمقتضـــى المــادة ٣ مــن الاتفاقيــة 
 ،S/ الأوروبية لحقوق الإنسان تمنـع المملكـة المتحـدة، حسـبما ذكـرت في تقريرهـا 2001/1232
ـــها بعــض الحــالات الــتي لولاهــا لأمكــن ممارســة  مـن ممارسـة الطـرد في ظـروف معينـة، بمـا في

السلطات ذات الصلة من قانون الهجرة لعام ١٩٧١. في تلك الحالات، لا ينفذ الطرد. 
يذكـر التقريـر أن قـانون الأمـن ومكافحـة الإرهـاب والجريمـة ينـــص علــى إمكانيــة  -
احتجـاز الأشـخاص المشـتركين في أنشـطة إرهابيـة في المملكـة المتحـــدة لأجــل غــير 
مسـمى في حالـة عـدم التمكـن مـن طردهـم مـن المملكـة المتحـــدة. هــل هــذا يعــني 

احتجاز هذا الشخص في السجن لأجل غير مسمى؟ 
ـــادة ٥ مــن الاتفاقيــة  الجـواب نعـم. بـالنظر إلى الطـابع المحـدود للإعفـاء مـن أحكـام الم
الأوروبيــــــة لحقوق الإنسان التي تؤيد سلطة الاحتجاز لأجل غـير مسـمى، فـإن هـذه السـلطة 
لا تمارس إلا إذا كان الاحتجاز يمثل حتما تدبيرا تمليه ضـرورات حالـة الطـوارئ العامـة عندمـا 

تكون الأمة معرضة للخطر. 
الفقرة الفرعية ٢ (هـ):  �

يرجى من المملكة المتحدة أن تقدم قائمة بالعقوبـات الدنيـا والقصـوى علـى النحـو  -
المنصوص عليه في القوانين لإنفاذ هذه الفقرة الفرعية. 

بغض النظر عن عدد قليل مـن الجرائـم المحـددة بموجـب قـانون الإرهـاب لعـام ٢٠٠٠ 
وقانون الأمن ومكافحة الإرهـاب والجريمـة لعـام ٢٠٠١، ليسـت هنـاك جرائـم �إرهابيـة� في 
قانون المملكة المتحدة. فالإرهابيون يحاكمون عادة في إطار التشـريع الجنـائي �العـادي�. وإن 
المرفــق الثــالث مــن الــرد الســابق للمملكــة المتحــدة علــى لجنــة مكافحــة الإرهــاب بتــــاريخ 
١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ يعـــدد الجرائــم الــتي تخضــع لقــانون قمــع الإرهــاب لعــام 
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١٩٧٨، وقد مكَّن ذلك المملكة المتحـدة مـن التصديـق علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة لعـام ١٩٧٧ 
المتعلقة بقمع الإرهاب. 

وكمبدأ عام، ليس للمملكة المتحدة أحكام دنيا، إلا بالنسبة للقتل الذي يحكـم علـى 
مرتكبـه بحـد أدنى إلزامـي بالسـجن مـدى الحيـاة. غـــير أن هنــاك عــددا محــدودا مــن الأحكــام 
الإلزامية بالنسبة للجرائم المتكررة الخطيرة، ومن بينها الحكم مدى الحياة بصـورة تلقائيـة علـى 

من يرتكب مرة ثانية جريمة خطيرة يستخدم فيها العنف أو جريمة جنسية. 
وفيمـا يتعلـق بـالجرائم المذكـــورة في المرفــق الثــالث مــن رد المملكــة المتحــدة المــؤرخ 
١٩كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، فيما يلي أمثلة على الأحكام القصـوى الـتي تعطـى لمرتكـبي 

هذه الجرائم: 
القتل – مدى الحياة 

الخطف – مدى الحياة 
المادة ٤ من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام ١٨٦١ (إغـراء بارتكـاب جريمـة قتـل) 

– مدى الحياة 
المادة ١٨ من قـانون الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص ( جـرح شـخص ـدف إصابتـه بضـرر 

– مدى الحياة  جسدي خطير) 
المـادة ٢٠ مـن قـانون الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص (التسـبب في ضـرر جسـدي خطــير) – 

خمس سنوات 
المادة ٢٨ من قـانون الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص (التسـبب في ضـرر جسـدي باسـتعمال 

البارود) – مدى الحياة 
المادة ٢٩ من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (تفجـير البـارود ـدف التسـبب في ضـرر 

– مدى الحياة  جسدي خطير) 
المادة ٣٠ من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشــخاص (وضـع البـارود بـالقرب مـن مبـنى ـدف 

– ١٤ سنة  التسبب في ضرر جسدي) 
أخذ رهائن (بموجب قانون أخذ الرهائن لعام ١٩٨٢) – مدى الحياة 

انظر أيضا الرد على السؤال الوارد في الفقرة الفرعية ٣ (د) أدنـاه ويتضمـن، في إطـار 
الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وصفا للجرائم ذات الصلـة 

في قانون المملكة المتحدة والعقوبات الملائمة. 
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الفقرة الفرعية ٢ (و):  �
هـل هنـاك تشـريع تم سـنه وينظـم المسـاعدة المتبادلـة، أو أن هـذه المسـاعدة منظمـــة  -

فقط من خلال الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف؟ 
يوفر قانون العدالة الجنائية (التعاون الدولي) لعام ١٩٩٠ الإطار العام لتقديم المسـاعدة 
القانونية المتبادلة، ولا نشترط وجود اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف مـن أجـل تقـديم مسـاعدة 
إلى بلد آخر (على الرغم من أننا نتوقع عـادة تطبيـق مبـدأ المعاملـة بـالمثل). والاسـتثناء الوحيـد 
يتعلق بتقييد حق التصرف بالأموال ومصادرا، وهو استثناء لا يتطلب وجود اتفاق ثنـائي أو 

متعدد الأطراف. 
وسوف يعــدل قريبـا قـانون عـام ١٩٩٠ لتمكـين المملكـة المتحـدة مـن التصديـق علـى 

اتفاقية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساعدة المتبادلة لعام ٢٠٠٠. 
الفقرة ٢ (ز):  �

يرجى عرض التدابير المعمول ا لإنفاذ هذه الفقرة الفرعية.  -
سـعت الحكومـة بصـورة غـير رسميـة للحصـول علـى توضيـح مـن الخـبراء المســتقلين في 
لجنـة مكافحـة الإرهـاب حـول المعلومـات المطلوبـة الـــتي لم تكــن كافيــة في رأيــهم في الوثيقــة 
S/2001/1232. وشرح الخبراء أنه نظرا لأنه لدى عدة بلدان أوروبية تشريع يتم بموجبه إصـدار 

بطاقات هوية شخصية، يمكن أن يعتبر عدم وجـود هـذه البطاقـات في المملكـة المتحـدة عنصـر 
ضعف في مكافحة الإرهاب، ولا سيما لحركة الإرهابيين. وعليه فــإن الـرد الـوارد أدنـاه يعـالج 

هذه المسألة. 
بعـد الفظـائع الإرهابيـة المرتكبـة في الولايـات المتحـدة في ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، 
أثار كثير من الأشخاص مسألة إدخال بطاقات الهويـة. كمـا أن وسـائط الإعـلام علقـت علـى 
الموضـوع بصـورة مسـتفيضة. والحكومـة في الوقـت الراهـــن لا تعــتزم إدخــال بطاقــات الهويــة 
ــول/سـبتمبر ٢٠٠١، ولكـن الموضـوع قيـد الاسـتعراض.  كجزء من ردها على أحداث ١١ أيل
ونظرت الحكومة فيما إذا كانت هناك فائدة من وراء إدخال بطاقات اسـتحقاق عامـة تسـمح 
للأشخاص إثبات هويتهم بسهولة أكبر وتفتح لهم اال للحصول على مجموعة مـن الخدمـات 
العامة. وقالت الحكومة أيضا إن خطة مـن هـذا النـوع يمكـن أن تسـاعد علـى مكافحـة العمـل 
بصورة غير قانونية كما يمكن أن تقلل من الغش ضد الأفراد، وفي الخدمـات العامـة، والقطـاع 

الخاص. 
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وأوضحـت الحكومـة أن إدخـال بطاقـات اسـتحقاق خطـوة رئيسـية، وأــا لــن تفعــل 
ذلك بدون إجـراء استشـارات واسـعة النطـاق والنظـر في جميـع وجـهات النظـر بصـورة متأنيـة 
للغاية. وأعلنت في ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢ أا تعـتزم نشـر ورقـة استشـارية مـع اقـتراب فصـل 
الصيف. وسوف تعالج هذه الورقة موضوع الغش في الهوية ومجموعة من الردود الممكنـة علـى 
المــدى القصــير والمــدى المتوســط والمــدى الطويــل بمــا في ذلــك مزايــا بطاقــات الاســــتحقاق 
وعيوا - وستعالج أيضـا التدابـير الأخـرى الـتي يمكـن اتخاذهـا لتحسـين أمـن الأشـكال الحاليـة 
لإثبات الهوية التي تصدرها الحكومة. وأحد الخيارات التي تستبعدها الحكومـة أصـلا هـو تجـريم 

أي شخص لا يحمل بطاقة الاستحقاق. 
ولا تعتبر الحكومة أنـه سـيكون لخطـة بطاقـات الاسـتحقاق تأثـير كبـير علـى مكافحـة 
الإرهاب في المملكة المتحدة، على الرغم من أنه على المدى الطويل يجوز لهـذه الخطـة أن تزيـد 

من صعوبة عمل الإرهابيين وية مسروقة. 
ومع ذلك فلن يكون لبطاقات الاستحقاق على المديـين القصـير والمتوسـط تأثـير كبـير 
علـى مكافحـة الإرهـاب لأن إصـدار هـذه البطاقـات علـى نطـاق واسـع سـيحتاج إلى ســـنوات 

طويلة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، سيسـتطيع بعـض الإرهـابيين أن يحملـوا بصـورة قانونيــة البطاقــة 
كما أن هناك إمكانية لـتزوير هـذه البطاقـات يقـوم ـا الإرهـابيون المنظمـون تنظيمـا جيـدا إذا 

توفرت لهم الموارد الكافية. 
الفقرة الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج):  �

يحدد التقرير آلية تبادل المعلومات التشـغيلية داخـل الاتحـاد الأوروبي، ومـع الأمـم  -
المتحـدة، ومنظمـة حلـف شمـــال الأطلســي، ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا. 
ويرجى أيضا وصف كيفيـة تبـادل المعلومـات في المملكـة المتحـدة مـع البلـدان غـير 
الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي ومنظمــة حلــف شمــال الأطلســي أو منظمــة الأمـــن 
والتعاون في أوروبا. وهل يخضع تبادل المعلومـات لمعـاهدات ثنائيـة أو أي ترتيبـات 

إدارية مستخدمة؟ 
السلطة المركزية للمملكـة المتحـدة الـتي يوجـد مقرهـا في وزارة الداخليـة هـي السـلطة 
المركزيـة المعينـة لاسـتلام جميـع طلبـات المسـاعدة المتبادلـة في التحقيقـات الجنائيـة (بمـا في ذلـــك 
التحقيقات في الأعمال الإرهابيـة) داخـل المملكـة المتحـدة وخارجـها. وتـرد طلبـات الحصـول 
علـى المسـاعدة (مـن الداخـل والخـارج) إلى وزارة الداخليـة وينظـر فيـها الموظفـــون في الســلطة 

المركزية للمملكة المتحدة ويتخذون إجراء بشأا. 
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أمـا الطلبـات الـتي تذهـب إلى الخـارج مـن المملكـة المتحـدة فاتخـاذ إجـراء بشـــأا أمــر 
بسيط نسبيا. يتم استعراض الطلب (وإذا كان كل شيء سـليما) يحـال إلى الخـارج وعـادة إلى 
وزارة العـدل في البلـد المعـني، علـى الرغـم مـن أن بعـض الطلبـات ترسـل عـن طريـق ســـفارات 

المملكة المتحدة في الخارج أو المفوضين الساميين. 
أما الطلبات التي ترد إلى المملكـة المتحـدة فـهي تحتـاج إلى تقييـم بالنسـبة إلى المسـاعدة 
المطلوبة، لمعرفة أفضل طريقة لتقديمها. وهناك عـدد مـن الخيـارات، ويعتمـد ذلـك علـى طبيعـة 
المساعدة المطلوبة. فمثلا، يجوز أن تكون أفضل طريقة لتقديم المساعدة هي عن طريق الشـرطة 
إذا كان الموضوع يتصل بجريمة مزعومة تم ارتكاا في الخارج أو عـن طريـق مصلحـة الجمـارك 

الملكية إذا كانت المعلومات المطلوبة تتصل بمسائل غير قانونية تتعلق بالمخدرات. 
وعندمـا يتـم الحصـول علـى الأدلـة داخـل المملكـة المتحـــدة، يتــم إرســالها إلى الســلطة 
المركزيـة للمملكـة المتحـدة، ثم يتـم إحالتـها إلى الجهـة الـــتي طلبتــها. وترســل الأدلــة الــتي يتــم 
الحصول عليها في الخارج إلى الجهـة الـتي طلبتـها في المملكـة المتحـدة، وذلـك أيضـا عـن طريـق 

السلطة المركزية للمملكة المتحدة. 
وكما هـــــو مشروح في الــــــرد أعلاه علـى السـؤال الـوارد في الفقـرة الفرعيـة ٢ (و) 
لا تشترط المملكة المتحدة وجود اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من أجل تقـديم المسـاعدة إلى 
بلد آخر (على الرغم من أا تتوقع عادة تطبيق مبدأ المعاملـة بـالمثل). غـير أن هنـاك عـددا مـن 
المعاهدات (مثلا مـع معظـم الـدول الأوروبيـة، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهونـغ كونـغ) 
تنظم عملية المساعدة القانونية المتبادلـة بـين الأطـراف. وعلـى النحـو المشـار إليـه في الـرد علـى 
السؤال الوارد في الفقرة الفرعيـة ٢ (و) أعـلاه، قـانون العدالـة الجنائيـة (التعـاون الـدولي) لعـام 

١٩٩٠ هو التشريع المحلي الذي تعمل في إطاره السلطة المركزية للمملكة المتحدة. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د):  �
يلاحظ أن المملكة المتحدة صدقت على جميـع الاتفاقيـات والـبروتوكولات العالميـة  -
الدولية ذات الصلة بالإرهاب. وبما أن عملية إنفاذ هذه الاتفاقيات المصدق عليـها 
تختلـــف بـــــاختلاف البلــــدان، يرجــــى شــــرح كيفيــــة إنفــــاذ هــــذه الاتفاقيــــات 
والبروتوكولات (هل هو عن طريق سن تشريعات منفصلة أو عن طريـق إدماجـها 

في القوانين الحالية ذات الصلة)؟  
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ـــه قبــل  لا تشـكل المعـاهدات بصـورة تلقائيـة جـزءا مـن قوانـين المملكـة المتحـدة، وعلي
التصديق على أي اتفاقية يجب أن تنظـر المملكـة المتحـدة فيمـا إذا كـان هنـاك ضـرورة لإجـراء 
أي تعديل للقانون المحلي لإنفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية. وينطوي ذلك على دراسـة مـا 
إذا كان القانون العام الحالي أو الأحكـام القانونيـة كافيـة لتنفيـذ المعـاهدة المعنيـة، وإذا لم يكـن 
الأمر كذلك، فسـيتعين سـن تشـريعات لإجـراء التعديـلات اللازمـة. ويسـتعرض المرفـق الأول 
مـن هـذا التقريـر الطريقـة الـتي يتـم ـا تنفيـذ الأحكـام الرئيسـية لاتفاقيـات مكافحـة الإرهــاب 

الدولية الاثنتي عشرة والاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ):  �
يرجى من المملكة المتحدة أن تقدم نسخة عن التشـريعات النموذجيـة المذكـورة في  -

التقرير وتقريرا مرحليا عن تنفيذها في الأراضي الواقعة فيما وراء البحار. 
تعتزم المملكة المتحدة أن تصدر في تموز/يوليه أمرا إلى جميع أقاليمها الواقعة فيمـا وراء 
البحـر (باسـتثناء برمـودا، وجبـل طـارق، وكايـامن الـتي لديـها تشـــريعات محليــة ولكــن يمكــن 
استخدام الأمر كنموذج لتشريعاا الخاصة). وسوف ترسل المملكة المتحدة نسـخة مـن الأمـر 

إلى لجنة مكافحة الإرهاب بمجرد إصداره. 
 

ــبروتوكولات  يرجـى توضيـح مـا إذا كـانت الجرائـم المشـار إليـها في الاتفاقيـات وال -
الدوليـة ذات الصلـة بالإرهـاب جرائـم تتيـح تسـليم مرتكبيـها بموجـــب معــاهدات 

تسليم ثنائية. 
انظر الرد المذكور أعلاه على السؤال الوارد في الفقرة الفرعية ٣ (د). 

 
الفقرة الفرعية ٣ (و):  �

ما هو سبيل الانتصاف المتـاح لبلـد ثـالث دخـل إرهـابيوه إلى المملكـة المتحـدة عـن  -
طريق الخطأ أو على أي نحو آخر؟ 

ـــام  يمكـن للبلــدان الثالثـة أن تطلـب تسـليم ارمـين. ويحكـم قـانون تسـليم ارمـين لع
١٩٨٩ (قانـــــون عـــــام ١٩٨٩)، تســـليم ارمـــين إلــــــى المملكـــــة المتحــــدة أو تســــليمهم 
بواســطتها. وأعــدت المملكــة المتحــدة ترتيبــات لتســليم ارمــين مــع شــــركائها المعينـــين في 
الكمنولـث (الجـدول ٣ مـن القـانون)، ومنطقـــــة هونـــغ كونــغ الإداريــة الخاصــة، وجمهوريــة 
أيرلندا والدول الأجنبية المحددة بموجب أمر متخذ في الس (الجدول ٤ مـن القـانون). ويجـوز 
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للمملكة المتحدة أن تضــــع ترتيبـات خاصـة بتسـليم ارمـين بشـأن الطلبـات الـتي تقدمـها أي 
دولة بموجب المادة ١٥(١). 

ـــرة توقيــف  ويمكـن تقـديم الطلبـات إلى المملكـة المتحـدة بواسـطة طريقتـين، همـا: مذك
مؤقت، تصدرها عادة دوائـر الشـرطة علـى سـبيل الاسـتعجال، أو طلـب توقيـف كـامل يقـدم 
عن طريق القنوات الدبلوماسية قبل التوقيف. وينبغي أن يتضمنـا أوصـاف الشـخص المطلـوب 
ـــهم بارتكابــه أو المــدان بارتكابــه، ومذكــرة التوقيــف أو نســخة  إعادتـه، وتفـاصيل الجـرم المت
مصدقة على النحو الواجب عن مذكرة توقيفه الصادرة عن الدولة الطالبـة، أو توقيـف مؤقـت 
ـــد  مشـفوع بتفـاصيل مذكـرة التوقيـف هـذه، في حالـة قـرار الشـخص بشـكل غـير مشـروع بع
إدانته بارتكاب جرم، وشهادة أو نسـخة مصدقـة علـى النحـو الواجـب عـن شـهادة الإدانـة أو 

الحكم، أو توقيف مؤقت مشفوع بتفاصيل الإدانة. 
وعند تقديم طلب توقيف مؤقت لشخص هارب، يوقف الشخص الهارب قبـل توقيـع 
إذن أو أمر التنفيذ. ويتم إحضاره أمام قاضي محكمة المقاطعة، الذي يحدد فـترة أوليـة لاسـتلام 
طلب تسليم رسمي والوثائـــــق الداعمة له، ولتوقيـع وزيـر الخارجيـة لإذن أو أمـر التنفيـذ. وإذا 
لم يستلــم الطلـب في غضون هذه الفترة، أو إذا لم تقـدم الوثـائق الداعمـة اللازمـة، يفـرج عـن 
الهارب على الفــور. وفي حالــة تقديم طلـب توقيـف كـامل عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية، 

يوقع وزير الخارجية إذن أو أمر التوقيف قبل إلقاء القبض على الهارب. 
وينظر في الطلب في جلسة الإحالة الناجمة عن ذلـك. ويجـب أن يوافـق قـاضي محكمـة 
المقاطعة على أن الوثائق مصدقة وموثقــة بشـكل سـليم، وأن أمـر أو إذن التنفيـذ متصـل بجريمـة 
تستدعي تسليم مرتكبها وعدم وجود مـا يمنـع إعـادة المطلـوب. وإذا كـان الأمـر كذلـك فـهو 
ملزم بحبس الهارب بانتظار قراري وزير الخارجيـة بشـأن إعـادة الهـارب بـأمر منـه، أم لا. ففـي 
ـــاهدات الثنائيــة، يلــزم توفــير دليــل ظــاهر الوجاهــة في جلســة  قضايـا الكمنولـث وقضايـا المع

الإحالة. 

 __________
ومـع ذلـك، تجـدر الإشـارة إلى أن المملكـــة المتحــدة تتكــون مــن ثــلاث مقاطعــات قانونيــة مختلفــة، ألا وهــي  (١)
��١ إنكلترا وويلز و ��٢ سكوتلندا و ��٣ أيرلندا الشمالية. وبينما تطبـق عـادة التشـريعات الأساسـية المعتمـدة 
تحديدا لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن المعاهدات في جميع المقاطعات القانونية الثلاث، إلا أن الجوانب الموضوعيـة 
والإجرائية من القانون الجنائي تختلف اختلافا كبيرا من مقاطعـة إلى أخـرى. ولأغـراض الإيجـاز، فـإن هـذا الـرد 
ـــات في عــدد مــن الجوانــب في ســكوتلندا وأيرلنــدا  يعـرض الموقـف في إنكلـترا وويلـز. ويختلـف تطبيـق الاتفاقي
الشمالية. وعلاوة على ذلك، يتعين سن تشريـــــع لكي تســــري الاتفاقيات على الأقــاليم التابعـة للتـاج وأقـاليم 
مـا وراء البحـار. ولقـد جـرى توسـيع نطـاق تطبيـق الاتفاقيـات الخمـس الأولى لكـي تســري علــى جميــع هــذه 

الأقاليم؛ والعمل جار الآن على توسيع نطاق تطبيق الاتفاقيات السبع المتبقية. 
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وبعد الإحالة إلى الحبس المؤقت، لدى الهارب ١٥ يوما لاستئناف قرار قاضي محكمـة 
المقاطعة بحبسه وذلك بتقديم طلب إلى محكمة الطعون للحصول علـى أمـر قضـائي بالإحضـار. 
وإذا رفض هذا الاستئناف، يجوز للشخص الهارب رفــع اسـتئناف إلى مجلـس اللـوردات ويجـوز 

ذلك أيضا للدولة الطالبة. 
وفور إكمال جميع المراحل أمام المحاكم، تعود القضية إلى وزيـر الخارجيـة لاتخـاذ قـرار 
في غضـون شهريــــن عمـا إذا كـان سيأمـــر بالتسـليم. وإذا وافـــق وزيـر الخارجيـة علـــى عــدم 
وجـود أي عوائـق قانونيـة لتسـليم الشـخص الهـارب، وأنـه لا يبـدو أن هنـاك سـببا آخـر يجعــل 
التسليم أمرا خاطئا أو غير عادل أو تعسفيا يجوز له توقيع أمر إعادة الشخص الهـارب. ويجـوز 
للشخص الهارب تقديم طلب للسماح له بطلب استعراض قضائي لقـرار وزيـر الخارجيـة. وإذا 
مـا تم تقـديم الطلـب، لا يسـلم الشـخص الهـارب مـــا دامــت إجــراءات الاســتعراض القضــائي 

معلقة.  
وإذا توفرت الأدلة بعـد منـح مركـز اللاجـئ، وأن هـذه الأدلـة تشـير إلى أن الشـخص 
المعني هو شخص إرهابي ارتكب أعمالا إرهابية قبل دخوله إلى المملكـة المتحـدة، يجـري النظـر 
في إجراءات إلغاء مركز اللاجئ بموجب أحكـام الإبعـاد في المـادة ١ واو مـن اتفاقيـة اللاجئـين 
لعام ١٩٥١. وإذا تم الوفاء بمعايير الإبعاد في المادة ١ واو، يسحب مركـز اللاجـئ قبـل إعـادة 

الشخص لمحاكمته. 
ويمكن بالمثل تطبيق المادة ١ واو أثناء النظـر في طلـب اللجـوء، إذا توفـرت أدلـة تشـير 
إلى أن الشخص اشترك في نشـاط إرهـابي في الخـارج. وفي كـلا الحـالتين فـإن إعادتـه إلى البلـد 
الذي طلب تسليمه مرهونة بعدم انتهاك حقوق هذا الفرد بموجب الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة 
حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية، ولا ســيما المــادة ٣ منــها، وباســتنفاد جميــع حقــوق 

الاستئناف في المملكة المتحدة. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز):  �
هـل سـيزيل التشـريع الخـاص بتســـليم ارمــين الــذي ســيبدأ العمــل بــه في بدايــة  -

٢٠٠٢ جميع القيود الجغرافية على إلغاء استثناء الجريمة السياسية؟ 
ـــن قــانون تســليم ارمــين لعــام ١٩٨٩ أنــه  إن الموقـف الحـالي، بموجـب البنـد ٢٤ م
لا يجب اعتبار أي جريمة تسري عليها المادة ١ من قانون قمع الإرهــاب لعـام ١٩٧٨ كجريمـة 
ذات طابـــع سياسـي. وينـص قـانون تسـليم ارمـين لعـام ١٩٨٩، في صيغتـه المعدلـة بموجـــب 
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المـادة ٦٤ مـن قـانون الإرهـاب لعـام ٢٠٠٠، بأنـه فيمـا يتصـل بالطلبـات الـتي تقدمـها بلـــدان 
معينة، لا يمكن اعتبار جرائم معينة جرائم يسري عليها استثناء الجرائم السياسية. 

وتغطي الجرائم مجموعة واسعة النطـاق مـن الجرائـم الخطـيرة مثـل القتـل العمـد والقتـل 
غـير المقصـــود والاغتصــاب والاختطــاف والحريــق العمــد وجرائــم عديــدة ضــد الأشــخاص 
والاختطاف وأخذ الرهائن والجرائـم المتصلـة بـالمتفجرات والأسـلحة الناريـة والجرائـم المرتكبـة 
ضد الممتلكات والجرائم المتصلة بالسـفن والطـائرات وحفـارات النفـط ونفـق القنـال البريطـاني 
إلى جانب الشروع بارتكاب هذه الجرائم والتآمر لارتكاا. وتسـري هـذه الأحكـام في جميـع 

أرجاء العالم. 
وسيتماشى التشريع الجديد المتعلق بتسليم ارمين، الذي تأخر سنه قليـلا عـن الموعـد 

الأصلي، مع هذا الموقف. 
 

الفقرة ٤  �
تود لجنة مكافحة الإرهاب معرفـة مـا إذا كـانت حكومـة المملكـة المتحـدة تنـاولت  -
أي مــن الشــواغل الــواردة في الفقــرة ٤، وذلــك فيمــــا يتعلـــق بغســـل الأمـــوال 

والمخدرات. 
المخدرات 

تتصدر المملكة المتحدة الجـهود الدوليـة المبذولـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة 
ـــا جــهودنا  والاتجـار غـير المشـروع عـبر الحـدود في المخـدرات. ومنـذ ١١ أيلـول/سـبتمبر عززن

لكسر الحلقة التي تربط بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة. 
وقامت المملكة المتحدة، على وجه الخصوص، بإنشاء صندوق لتوفـير المسـاعدة الفنيـة 
للبلـدان الـتي ترغـب في مكافحـة المخـــدرات والجريمــة. وقــد ازدادت ميزانيــة هــذا الصنــدوق 
بنسبة ٣٧ في المائة في العام الماضي. ولقد رفعنا أيضا مساهمتنا الماليـة إلى حـد كبـير في برنـامج 
الأمم المتحدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات في فيينـا (ولا تـزال المملكـة المتحـدة مـن بـين أكـبر 

خمس جهات مانحة لهذا الصندوق). 
وتقـوم المملكـة المتحـدة أيضـا بـدور نشـط اسـتثنائي في مكافحـة تجـارة المخـــدرات في 
أفغانســتان والــتي ارتبطــت في الســنوات الأخــيرة ارتباطــا وثيقــا بالإرهــاب. وقدمنـــا دعمـــا 
للحكومة المؤقتة من أجل برنامجها للقضاء على زراعة الأفيون. ونحن نعمل أيضا مـع الحكومـة 

الأفغانية للقيام بما يلي: 
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إنشاء شرطة فعالة لإنفاذ قانون المخدرات.  �
بنـاء المؤسسـات السـليمة داخـل أفغانسـتان للتصـدي لمشـكلة الإدمـان وتوفـير العـــلاج  �

للمدمنين وتخفيف الطلب على المخدرات. 
كفالـة تزويـد أولئـك الذيـن كـانوا يعتمـدون في السـابق علـى زراعـة الأفيـــون ببدائــل  �

لكسب العيش، وليس في مجال الزراعة فحسب بل في قطاعات أخرى أيضا. 
إن المملكة المتحدة طرف في الاتفاقيات الثلاث الرئيسية المتعلقـة بـالمخدرات (١٩٦١ 
و ١٩٧١ و ١٩٨٨) وهـي تبـذل قصـارى جـهدها للدعـوة إلى الانضمـام إلى هـــذه الصكــوك 
التي وضعت إطار العمل الخاص بالتعاون الدولي في هذا الميدان. ولقد كـانت المملكـة المتحـدة 
أيضا من أول البلدان التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والـتي 
وضعت ما يمكن اعتباره إطـار عمـل عـالمي للتعـاون في مكافحـة الجريمـة المنظمـة. ولقـد نظمنـا 

أيضا عددا من الحلقات الدراسية لتشجيع تصديق البلدان الأخرى عليها. 
 

غسل الأموال 
تعتـبر المملكـة المتحـدة عضـوا قياديـا في فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـــة وتؤيــد 
تـأييدا تامـا توصياـــا الأربعــين بشــأن غســل الأمــوال والتوصيــات الثمانيــة الخاصــة بتمويــل 
الإرهاب. وتقدم المملكة المتحدة الدعم إلى برنامج ثنائي واسع النطاق بشأن المساعدة الفنيـة، 

إضافة إلى الدعم الذي تقدمه إلى عدد من المبادرات المتعددة الأطراف: 
البرنامج الكاريبي لمكافحة غسـل الأمـوال، بالاشـتراك مـع الولايـات المتحـدة والاتحـاد  �

الأوروبي. 
مبادرة مكافحة غسل الأموال في جنوب شرق آسيا، بالاشتراك مـع الاتحـاد الأوروبي  �

وهولندا. 
ـــل المعنيــة بــالإجراءات الماليــة في منطقــة البحــر الكــاريبي، بالاشــتراك مــع  فرقـة العم �

الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وهولندا وإسبانيا والمكسيك. 
ـــع أمانــة  مجموعـة مكافحـة غسـل الأمـوال في أفريقيـا الشـرقية والجنوبيـة، بالاشـتراك م �

الكمنولث والولايات المتحدة. 
P التابعـــة لــس  C-R-EV ،لجنـة الخـبراء المعنيـة بتقييـم تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال �

أوروبا. 



1802-49230

S/2002/787

المركز الكاريبي الإقليمـي للمسـاعدة الفنيـة، بالاشـتراك مـع كنـدا والولايـات المتحـدة  �
وصندوق النقد الدولي وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمصـرف الإنمـائي في منطقـة 

الكاريبي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الدولي. 
مبـادرة إصـلاح القطـــاع المــالي وتعزيــزه، بالاشــتراك مــع كنــدا وسويســرا والســويد  �

والنرويج والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، قدمـــت المملكــة المتحــدة، في مناســبات عديــدة، خــبراء فنيــين 
للتحدث أمام المحافل الدولية لتوعية اتمع الدولي بشأن التحديات الكامنـة في مكافحـة غسـل 

الأموال وتمويل الإرهاب. 
 

مسائل أخرى:  �
يرجى من المملكة المتحدة تقـديم هيكـل تنظيمـي لأجـهزا الإداريـة، مثـل الشـرطة  -
ومراقبـة الهجـرة والجمـارك وسـلطات الضرائـب والمراقبـة الماليـة، المنشـأة مـن أجــل 
التنفيـذ العملـي للقوانـين والقواعـد التنظيميـة والصكـــوك الأخــرى الــتي تعــد مــن 

الأشكال التي تسهم في الامتثال للقرار. 
يوجد لدى المملكـة المتحـدة هيكـل تنظيمـي ـذا المعـنى، غـير أـا تـأمل في أن تكـون 

المعلومات التالية معلومات مفيدة. 
تقـوم بتنسـيق سياسـة المملكـة المتحـدة بشـأن الإرهـــاب الــدولي لجنــة مــن المســؤولين 
مشتركة بين الإدارات معنيـة بالإرهـاب (TIDO (O)) تترأسـها وزارة الخارجيـة والكمنولـث. 
وتضـم اللجنـــة ممثلــين عــن مكتــب مجلــس الــوزراء ووزارة الداخليــة ووزارة الدفــاع، وهيئــة 
الخزانـة، وهيئـة الجمـــارك والرســوم، ووزارة التجــارة والصناعــة وجــهاز الشــرطة ووكــالات 
الاستخبارات وترفع اللجنة تقاريرها إلى الوزراء عند الاقتضاء. وتقـوم لجنـة رسميـة هـي عبـارة 
TI) بتنسـيق  DO (TF)) عن لجنة من المسؤولين مشتركة بين الإدارات معنية بتمويل الإرهـاب
السياسات الخاصة بالجوانب المالية للإرهاب، وتترأس هذه اللجنة وزارة الداخلية، وتشـمل في 
عضويتها ما يلي: هيئة الخزانة وهيئـة الخدمـات الماليـة وبنـك إنكلـترا. وترفـع اللجنـة تقاريرهـا 
ـــوزراء  بانتظـام إلى الـوزراء. وبالإضافـة إلى هـذه الترتيبـات الدائمـة، قـد يقـوم مكتـب مجلـس ال
ـــرار يتخــذه الــوزراء، بإنشــاء مركــز لإدارة  للتصـدي لتـهديدات أو طـوارئ معينـة، ورهنـا بق
الأزمـات (COBR) يعمـل علـى مـدار اليـوم كلـه لتنســـيق إجــراءات المملكــة المتحــدة في هــذا 
الشـأن. ويتـم عنـد الاقتضـاء الاسـتعانة بخـبرات الإدارات الحكوميـة ووكـــالات الاســتخبارات 



02-4923019

S/2002/787

ـــل الاختصــاص، والســلطات المحليــة  والشـرطة والجـهاز العسـكري ومشـورة رجـال العلـم وأه
وخدمات الطوارئ. 

ـــر الداخليــة بمســؤولية وزاريــة عــن جــهاز الشــرطة والهجــرة وسياســة  ويضطلـع وزي
مكافحـة الإرهـــاب داخــل المملكــة المتحــدة. ولــذا فــإن وزارة الداخليــة هــي مركــز تنســيق 
للإجـراءات الخاصـة للتصـدي لخطـر الإرهـاب، وذلـك عـن طريـق التدابـير التشـريعية وتخطيــط 
الطوارئ لمكافحة الإرهاب. وكجزء من هذه الإجراءات، تضطلـع وزارة الداخليـة بالمسـؤولية 
عن وضع خطط سرية لحالات الطوارئ وتغطي هـذه الخطـط مجموعـة كاملـة مـن المخططـات 
الإرهابية. وهذه الخطط معدة إعدادا جيدا ويتم اختبارها واستعراضها وتحديثـها بانتظـام علـى 

ضوء الظروف المحلية والدولية المتغيرة. 
وتضطلع وزارة الخارجية والكمنولث بالمسؤولية عن سياسة حكومـة المملكـة المتحـدة 
بشــأن المســائل المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب في المحــافل الدوليــة والإقليميــة ولإدمــاج مســـائل 
المسـاعدة والتعـاون في مكافحـة الإرهـاب في صلـب العلاقــات الثنائيــة للمملكــة المتحــدة مــع 

الدول الأخرى. 
وتضطلع هيئة الخزانة بالمسؤولية في المملكة المتحـدة عـن تنفيـذ التدابـير الماليـة المضـادة 
للإرهـابيين. ويخـول القـانون SI 3365 (2001) وزيــر الخزانــة ســلطة تجميــد أصــول الأفــراد 

والمنظمات عند توفر أسس معقولة للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية. 
وتوجد قائمة بالأصول امدة على موقع بنك إنكلترا على شبكة الإنترنت. ويحتفـظ 
البنك بقائمة للتوزيع على ٦٠٠ مصـرف ورابطـة تجاريـة لاسـترعاء انتباهـهم إلى أي تغيـيرات 

في المعلومات الخاصة بالجزاءات المنشورة على موقع البنك على شبكة الإنترنت. 
وتضطلـع وزارة التجـــارة والصناعــة بالمســؤولية عــن جميــع الجوانــب المتصلــة بمراقبــة 

الصادرات بما في ذلك مسائل مثل إصدار التشريعات والسياسات الخاصة بمنح التراخيص.  
وتضطلـع هيئـة الجمـارك والرســـوم بالمســؤولية الرئيســية عــن ضبــط الســلع المحظــورة 
والممنوعة عند الاستيراد والتصدير، بما في ذلك السلع التي قـد يسـتخدمها الإرهـابيون. ويمكـن 
اعتبـار ضبـاط الجمـارك أيضـا بمثابـة ضبـاط تفتيـش بموجـب تشـريع مكافحـة الإرهـاب والــذي 
يقدمون بموجبه معلومات واستخبارات للوكـالات الرئيسـية المسـؤولة عـن مكافحـة الإرهـاب 
ـــلطة حجــز أي أمــوال نقديــة مرتبطــة بالإرهــاب في أي مكــان  المذكـورة آنفـا ويتمتعـون بس

بالمملكة المتحدة. 
 


